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 مرسوم ملكي

 بتعدیل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص

 باعتماد النظام الأساسي لجمعیة الھلال الأحمر

 )1اللیبي (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة.

 باعتماد النظام الأساسي لجمعیة 1959ینایر  20الصادر في بعد الاطلاع على المرسوم الملكي  ●

 الھلال الأحمر اللیبي، 

 وعلى موافقة اللجنة المركزیة لجمعیة الھلال ●

 الأحمر اللیبي، 

 وبناء على ما عرضھ علینا وزیر الصحة وموافقة ●

 مجلس الوزراء، 

 

 رسمنا بما ھو آت

 

 )1مادة (

 من المرسوم الملكي المشار إلیھ النصوص الآتیة:یستبدل بمواد الفصلین السادس والسابع 

 الفصل السادس
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 الھیئة الإقلیمیة والمحلیة

 - 21 -مادة 

تتولى اللجنة المركزیة في أول مرة تشكیل لجان الولایات، ویكون تشكیلھا فیما بعد للجمعیة العمومیة 

 والمعارف وعن البلدیة.للجان الولائیة بعد أن یضم إلیھم ممثلون عن نظارات الداخلیة، والصحة 

 وتكون مدة العضویة في لجان الولایات ثلاث سنوات، وتنعقد رئاستھا لناظر الصحة في الولایة.

 - 24 -مادة 

 تختص لجان الولایات بما یلي:

 تولي كافة أعمال جمعیة الھلال الأحمر اللیبي في نطاق الولایات وإصدار القرارات التنفیذیة لذلك. -أ

الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الجمعیة في الولایة، وتنظیم إقامة المھرجانات الت تنظیم جمع  -ب

 تدر دخلا.

 تحدید المناطق التي تنشأ فیھا اللجان المحلیة وعدد أعضاء كل لجنة. -جـ

إصدار القرارات الخاصة بحل اللجان المحلیة إذا وجدت أوجھ قویة تدعو إلى إتخاذ ھذا الإجراء  -د

 ھذه الحالة أن یكون القرار مسببا، وأن یكون بأغلبیة ثلثي أعضاء اللجنة.ویشترط في 

 تشكیل اللجان المحلیة. -ھـ

 - 23 -مادة 

یضم إلى لجنة كل ولایة ممثلون عن نظارات الصحة، والمعارف، والداخلیة، وعن البلدیة، ویختار 

 أعضاء كل لجنة رئیسھا، ویتولى الرئیس اختیار الجھاز الإداري.

 - 22 -ة ماد
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تختص اللجان المحلیة بتلقي الاشتراكات والتبرعات وطلبات العضویة وتنفیذ القرارات التي تضعھا لجان 

 الولایات، وتخضع اللجان المحلیة لرقابة لجان الولایات وتوجیھھا.

 - 25 -مادة 

 تتألف الجمعیة العمومیة للجان الولایة من:

 أعضاء لجنة الولایة. -أ

 المحلیة. أعضاء اللجان -ب

 الأعضاء المشتركون. -جـ

وتجتمع الجمعیة العمومیة مرة في كل عام للنظر في مشروع المیزانیة والتقریر السنوي ولانتخاب 

أعضاء لجنة الولایة عند انتھاء مدة عضویتھم، وتنعقد رئاستھا لناظر الصحة ویشترط في صحة انعقادھا 

 ) من المرسوم الملكي المشار إلیھ.15والمشار إلیھ في المادة (وقرارتھا النصاب المقرر للجنة المركزیة 

 الفصل السابع

 المالیة

 - 26 -مادة 

 تتكون إیرادات جمعیة الھلال الأحمر اللیبي من:

 الاشتراكات التي یؤدیھا الأعضاء. -أ

 الدخل الناتج من ممتلكاتھا الخاصة. -ب

 التبرعات التي تجمع من الجمھور. -جـ

 مقبولة طبقا للقانون.الھبات ال -د
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 مقابل الخدمات التي تؤدیھا الجمعیة. -ھـ

 - 27 -مادة 

 تبدأ السنة المالیة من أول أبریل وتنتھي في أخر مارس من كل عام.

ویجوز للجنة المركزیة فتح اعتمادات احتیاطیة أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار ھذه الاعتمادات والغرض 

 ة.منھا بالتشاور مع اللجنة المالی

 - 28 -مادة 

) ویكون أمین الصندوق عضوا فیھا بحكم 13تنتخب اللجنة المركزیة أعضاء اللجنة المالیة طبقا للمادة (

منصبھ وتقدم اللجنة المالیة نصائحھا بالنسبة للمسائل المالیة وعلى وجھ الخصوص بالنسبة للمیزانیة 

 والحسابات السنویة وتقریر أمین الصندوق.

 - 29 -مادة 

لجنة كل ولایة مشروعا بمیزانیتھا قبل بدایة السنة المالیة بثلاثة أشھر على الأقل وترسلھ إلى اللجنة  تعد

المركزیة لتضع المیزانیة العامة للجمعیة، على أن یراعى تخصیص نصف صافي إیرادات لجنة الولایة 

 لمواجھة مطالبھا.

 - 30 -مادة 

في نطاق دائرتھا وتودعھا في مصرف تختاره اللجنة تتولى لجنة الولایة تحصیل إیرادات الجمعیة 

 بإمضاء الرئیس وأمین الصندوق. -في حدود النصف المخصص للجنة  -المركزیة ویجري الصرف منھ 

 ویحول النصف الباقي إلى اللجنة المركزیة.

 -مكررة أ  30 -مادة 
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وترسلھ إلى اللجنة المركزیة، فإذا تعد لجنة الولایة الحساب الختامي خلال شھر من انقضاء السنة المالیة 

أسفر الحساب الختامي عن وجود فائض في نصف صافي الأرباح المخصص للجنة الولایة حول ھذا 

 الفائض إلى اللجنة المركزیة.

 -مكررة ب  30 -مادة 

إذا تبین أن نصف صافي الإیرادات المخصص للجنة الولایة غیر كاف لمواجھة مطالبھا كان لھا أن 

 ن اللجنة فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب.تطلب م

 

 )2مادة (

 من المرسوم الملكي المشار إلیھ على الوجھ الآتي: 12یعدل نص الفقرة (و) من المادة 

(و) إصدار القرارات الخاصة بحل لجان الولایات إذا وجدت أوجھ قویة تدعو إلى اتخاذ ھذا الإجراء 

 وأن یتم بأغلبیة ثلثي أعضاء اللجنة. مسببا،ویشترط في ھذه الحالة أن یكون القرار 

 

 )3مادة (

 على وزیر الصحة تنفیذ ھذا المرسوم، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 سنةشوال  7في العامر صر الخلد بصدر 

 م. 1961سنة  مارس 23. الموافق ھـ 1380

 بأمر الملك

 محمد عثمان الصید

 رئیس مجلس الوزراء
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 سالم الصادق

 وزیر الصحة


